  السؤال : ما حكم العمل فى البنوك التقليدية التى تتعامل بنظام الفائدة أخذا وعطاء ؟.
الجواب :لقد أثار هذا السؤال جدلاً بين الفقهاء لأن الإجابة تتأثر بظروف كل سائل  وكل طالب عمل ، فمن الفقهاء من  يرى الحرمة , ومن الفقهاء من يرى الجواز عند الضرورة المعتبرة شرعا بضوابطها, ومن الفقهاء من  يرى جواز ذلك مطلقاحيث لا يوجد دليل  قطعى الدلالة على حرمة الفوائد المصرفية وأنها معاملات مستحدثة, وفيما يلى ملخصا لكل رأى وبيان الرأىالأرجح الذى نميل إليه :- 
الرأي الأول : - حرمة العمل أى عدم الجواز: ويرى أنصار هذا الرأى  من الفقهاء تجنب العمل في البنوك التى تتعامل بالربا ، ومن الأدلة التي يستندون إليها : من القرآن الكريم قول الله عز وجل :))     الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (275)  و "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (سورة البقرة :276) وتعتبر فوائد البنوك من الربا المحرم  , ومن السنة  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :"  كل قرض جر نفعا فهو ربا " ( رواه أحمد ), وقوله صلى الله عليه وسلم :" لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " ( رواه مسلم ) , ومن الفقه  :  فتاوى مجامع الفقه الإسلامي العالمية  , ومن القواعد الشرعية : مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة ,وسائل الحرام حرام .-  و الإنفاق بالمال الحرام محظور .
الرأي الثاني  :  جواز العمل عند الضرورة : يرى فريق آخر من الفقهاء أنه يجوز العمل في البنوك التى تتعامل بالربا عند الضرورة المعتبرة شرعا بضوابطها الشرعية ’ ومنها أنه قد سدت كافة أبواب العمل الحلال , وأن الضرورة ملجئة , وأن الضرورة ترقى إلى ضرورة أكل الميتة  ,  وأنها موقوتة ومن الأدلة التي يستندون إليها ما يلي :  - القاعدة الشرعية :" الضرورات تبيح المحظورات " ..
الرأي الثالث  :  جواز العمل بصورة مطلقة  : يرى فريق آخر من الفقهاء أنه يجوز العمل في هذه البنوك  ,ومن الأدلة التي يستندون إليها ما يلي :  - القاعدة الشرعية :" الأصل فى المعاملات الحل " ,ويرون أنه  لا يوجد دليل قوى على حرمة فوائد البنوك , ولكن المحرم هو فوائد القروض  , ولم يكن هناك بنوك فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , ويرون أيضا أنه لا تنمية ولا نهضة بدون البنوك, وأن هذه الفوائد تعوض  النقص فى قيمة المال بسبب التضخم  , ,ويرون أنه يجب أن يحصل المسلمون على خبرات ومهارات  ولا نترك هذه الأماكن لغير المسلمين ,وتوجد  مشكلة البطالة والعمل في هذه الأماكن يساهم في علاجها  , ويرون كذلك أن هذا عمل ووظيفة والإثم على صاحب العمل .
ونحن نميل إلى الرأي  الأول :"الذي يؤكد على  حرمة العمل فى البنوك التقليدية ,  حيث أن أدلته قطعية الثبوت والدلالة , إلا عند الضرورة المعتبرة شرعا ولقد صدرت فتاوى من مجامع الفقه العالمية تؤكد أن فوائد البنوك هى  الربا المحرم شرعا . ، 
